                   عقد النقل البحري الدولي للبضائع 
   يحتل موضوع النقل البحري للبضائع مكانة هامة في مجال المبادلات التجارية وذلك نظرا لما يلبي من احتياجات أساسية للأفراد سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وهو الوسيلة المثلى لتحقيق التواصل التجاري بين الدول بالنظر لما يحققه من مزايا قياسا بوسائل النقل الأخرى.
    أولا: تعريف عقد النقل البحري الدولي للبضائع:       
 هو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل بان ينقل البضائع عن طريق البحر من ميناء لآخر  مقابل أجر يلتزم به الشاحن.
   ثانيا:الإطار القانوني لعقد النقل البحري للبضائع:  ممكن حصر هذا الإطار  في نقطتين هامتين:
1- اتفاقية بروكسل: شكلت اتفاقية بروكسل 1924 الإطار القانوني لوضع حد للنزاعات الذي يمكن أن ينشأ بين الناقل و الشاحن . 
   دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق سنة 1931 , ورغم ما تضمنته من مزايا في تطوير التجارة الدولية , فقد أصابها العجز فيما يخص تحديد مسؤولية الناقل البحري عند التأخير في تسليم البضائع وذلك بالنظر لما تتطلبه التجارة في ضرورة السرعة والدقة في المواعيد، وهذا ما أرادت اتفاقية هامبورغ تداركه. 
2-اتفاقية هامبورغ: ساهمت هذه الاتفاقية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة, في تطوير وتحديث قواعد القانون البحري لمختلف التشريعات وذلك على الشكل الأتي: 
  أ - نصب على جواز اللجوء إلى التحكم لحل النزاعات المتعلقة بنقل البضائع بحرا ,خصوصا بما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو تلف أو تأخر في تسليم البضاعة إلى المرسل إليه .
  ب- حددت الإجراءات المتعلقة  بالتحكيم . 
ج- ساهمت في نمو مبادلات التجارة الدولية نتيجة القواعد التي تضمنتها والتي تسير في اتجاه حماية المتعاملين في هذا النوع من التجارة.
                             التحكيم التجاري الدولي
                
   

 

